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 للمبادئ وفقا الشخصية الحرية لحماية كآلية الجنائية القوانين دستوريةالرقابة على 

 الدستورية
Contrôler la constitutionnalité des lois pénales en tant que mécanisme de 

protection de la liberté individuelle Conformément aux principes constitutionnels 
 

 اتيالدكتور: فؤاد غجـ                                

 أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة                            

 ملخص البحث:

تتناول هذه الورقة البحثية الدور المنوط بالرقابة على دستورية القوانين كآلية لتقويم  

التشريعات الجنائية في شقيها الموضوعي والإجرائي ، وتحقيق ضمانات كافية لحماية الحرية 

الشخصية المكفولة دستوريا ، وذلك من خلال نظام الدفع بعدم الدستورية في مواجهة انحراف 

 نائي عن المبادئ والشرعية الدستورية لحقوق الإنسان. النص الج

Résumé : 

Ce document traite du rôle de surveillance de la constitutionnalité des lois en tant 

que mécanisme permettant d'évaluer la législation pénale sous ses aspects de fond et de 

procédure et d'obtenir les garanties suffisantes pour la protection de la liberté 

individuelle garantie par la constitutionnalité. 

Le sujet sera abordé en fonction des problèmes suivants: 

problématique: 

Alors que le rôle du mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois 

pénales dans le contrôle et l'évaluation de la déviation de la légitimité des textes pénaux 

sur la réalisation d'une protection adéquate de la liberté individuelle prévue par la 

Constitution, et quel mécanisme efficace en Algérie ? 

 مقدمة : 

الفرنســــلع العميــــد دييــــي أنــــ  لــــثر كمــــة أيــــة ضــــمانات أك ــــ  كفالــــة    ــــ ام مبــــدأ يــــرف الفقيــــ  

، مــــن وجــــود هيةــــة ق ــــائية تتــــوافر فيهــــا كــــ  ضــــمانات ا ســــتقلال وال  اهــــة  ســــيأرة أ كــــام القــــانون 

، وأن يكـــون لمـــن أســـاب  بســـب ها  ، ويكـــون مهما هـــا القـــا  القـــرارات الإداريـــة ا خالفـــة للقـــانون  والكفـــا ة

، والحكـم علـى الدولـة بــالتعوي   معنـوأ الحـق فـي أن يرفـع الـدعوف للمأالبـة ب لقائـ ضـرر مـادأ أو 

 .(1)لما أساب  من ضرر 

 ـــق  -ســـوا  كانـــة عاديـــة أو دســـتورية-وممــا يتصـــ  اهـــذه الرقابـــة أن يكـــون للهيةـــة الق ــائية 

فــــي  ، وأن تمنـــع تأبيقـــ  ، فتقضـــلع بعـــدم دســـتوريت  النظـــر فيمـــا اذا كــاـن القـــانون مرالفـــا للدســـتور 
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 .(2)، وتحكم ب لقا  القانون  الدعوف المعروضة  ال مرالفت 

فحتى ت  سخ الحماية القانونيـة التـع توفرهـا المبـادئ الدسـتورية السـامية لاحريـة الشخصـية 

، وكـــذا مبـــدأ الفصـــ  بـــين  ممثلـــة فـــي ســـيادة القـــانون وخ ـــوة الســـلأات العامـــة فـــي الدولـــة   كامـــ 

، والجنائيـــة م هـــا خاســـة بمـــا  ابيـــة تحـــدد مـــدف ال ـــ ام القـــوانينق،  بـــد مـــن وليـــات وقيـــود ر  الســـلأات

ن النأاق الذأ يتحـر  فيـ  القـانون الجنـائي وم ـمون  ممـثلا فـي الشـرعية  تملي  هذه المبادئ ، فتبيا

،  تـى   ترـالم مـا نـص عليـ  الدسـتور مـن ضـمانات تحةـع الحريـة  الجنائية على ضو  تلـك المبـادئ

 .  الشخصية من ا ن ها 

  ستتم معالجة الموضوة وفقا للإشكالية الآتية:  و 

 الإشكالية: -1

فيما يكمن دور آلية الرقابة على دستورية القوانين الجنائية في ضبط وتقويم انحراف 

شرعية النصوص الجنائية عن تحقيق الحماية الكافية للحرية الشخصية المقررة دستوريا،  

 ؟وما مدى نجاعة هذه الآلية في الجزائر

 خطة البحث:   -2

: الشرعية الدستورية للحقوق والحريات كسند قانوني لشرعية النصوص المطلب الأول 

 الجنائية

 الجنائية النصوص شرعيةمبدأ سيادة القانون ي في قيمة دستورية على  : الفرع الأول 

 نصوص الجنائيةالفص  بين السلأات كأساس دستورأ لشرعية ال:  الفرع الثاني

أساس تدخل آلية الرقابة على دستورية القوانين الجنائية لحماية الحرية : الثانيالمطلب 

 الشخصية

وظيفة ولية الرقابة في  راسة الشرعية الدستورية لاحريات ضمن ا نظمة  الفرع الأول :

 الديمقراطية 

ابة خأورة انحراف التشريع الجنائي عن الشرعية الدستورية تستوجب تدخ  الرق الفرع الثاني:

 لحماية لاحرية الشخصية

 الجزائر الجنائية فيتطبيقات الرقابة على دستورية القوانين  الثالث:المطلب 

 دور الرقابة على دستورية القوانين في تقويم انحراف التشريع الجنائي عن الشرعية: الأول الفرع 

 الدستورية
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 الجزائر كآلية لتقويم الشرعية الجنائيةتقييم دور الرقابة على دستورية القوانين في  الفرع الثاني:

 الأول:المطلب 

 لشرعية النصوص الجنائيةقانوني  الشرعية الدستورية للحقوق والحريات كسند

من الشرعية الدستورية وتستمد قوتها    مركزها القانونيفيتستند النصوص الجنائية   

 والمبادئ المنصوص عليها في أعلى هرم للنظام القانوني.

الفص  بين السلأات أهم ا سر القانونية والدستورية  مبدأ سيادة القانون وويعتب   

هما على جميع ا نشأة التع تقوم اها الهيةات العامة  التع تصون الحقوق والحريات
ا
، ويلقيان بظل

، والتع يجب عليها أن تتقيد اهذه المبادئ  في الدولة سوا  كانة تشريعية أو تنفيذية أو ق ائية

 الدستورية في نشاطها.

دستورية  تبدو ملامح ذلك أي ا في السند الذأ تعأي  هذه المبادئ بما تمثل  من قيمة و 

علي . أما من  يث تعتب  عمادا لها ترتكز ف الجنائية،النصوص شرعية من النا ية الموضوعية ل

بصورة هرمية مع الشرعية الدستورية التع تمث  أداة تقويم  النص الجنائيشرعية الشك  ف  تبط 

، وهذا  تى   ينحرف التشريع الجنائي عن القواعد الدستورية العليا. اذ تسعى القوانين  لها

الجنائية الموضوعية والإجرائية دوما للتوافق مع الشرعية الدستورية وفقا لآلية الرقابة على 

 .دستورية القوانين الجنائية

 الجنائية شرعية النصوص: مبدأ سيادة القانون يضفي قيمة دستورية على  لفرع الأول ا

الجنائية مبنع على مبدأ دستورأا مهم يعتب  أكب  الدعامات النصوص  أس  شرعية 

لحقوق الإنسان و ريات  ا ساسية المتجسد في مبدأ خ وة الدولة للقانون أو مبدأ الشرعية 

 .(3)وعية وسيادة القانون""مبدأ المشر  : اسأاح علي  بالدستورية. وهنا  من 

والمقصود بر وة الدولة للقانون هو أن تكون كافة السلأات في الدولة خاضعة  

، وأنا كافة اجرا اتها وتصرفاتها وقراراتها  ، سوا  التشريعية م ها أو الق ائية أو التنفيذية للقانون 

حة و  منتجة لآكارها القانونية المقررة في   تكون صحي ، ال هائية على أأا مستوف كانة من التدرج

. يتولاها القانون  الحكم التييادة س، أو  أابق ها للقانون ما  بمقدار  ، مواجهة ا خاطبين اها

وبذلك تكون السلأة التنفيذية خاضعة لما تصدره السلأة التشريعية من تشريعات عقابية 

 .(4)وغي ها
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عية بما يعني  من خ وة الدولة للقانون على أن اقرار مبدأ الشر  يجمع الفق  والق ا  و

دون  لاحؤولجهها ووقوفا في و  ، يعتب  ضمانة كبي ة وأكيدة للأفراد في مواجهة السلأات العامة

 .(5)مرالف ها للقانون 

فرقة بين الدولة القانونية والدولة ا ستبدادية     الفيص  في التا
ا
كما أن مبدأ الشرعية يمث

البولثسية. بحيث   تكون الدولة قانونية ا  اذا خ عة فيها جميع الهيةات الحاكمة لقواعد 

دها وتسمو عليها ، وضرورة تأكيد مبدأ سيأرة أ كام  ، كما تسمو على الحكام وا حكومين تقيا

دة التع تت نظرا للصبقة ، القانون للافتةات دون ا عتدا  على الحرية الشخصية مي  اها العامة ا جرا

 .(6)قواعده

، من  يث أن  رية الشخص تتوقم  وذلك  ن القانون شرط ضرورأ لتنظيم الحرية 

على القيود المفروضة على ا شخاص الآخرين. والقيمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون   تكمن في 

 .(7)اخ اة المواطنين فقط؛ ب  تتأكد ب خ اة السلأات في الدولة     ام 

ا منيعا تجاه انحراف التشريع الجنائي عن ا   ام كما تقم ا لشرعية كمبدأ دستورأ سدًّ

ا في نصوص التجريم والعقاب ، وكذا الإجرا ات  و ماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا

. وهو ما يجع  من هذا المبدأ  ارسا لاحريات في اطار علاقة السلأات والتنفيذ العقابي الجنائية

مع بع ها. ويفرض ا   امها ل  في كافة ما يصدر ع ها من تشريعات أو تدابي   الثلاث في الدولة

 واجرا ات تنفيذية.

  ية وي  سخ أك   بصفت  مبدً االشرعيتكرس مبدأ ،  ففي قانون العقوبات
ًّ
،  دستوريا

اية مما يوفر  م ، العقاب عندما يتجسد عن طريق قواعده الجزائية التع تمثلها شرعية التجريم و

فر وسيانة أوسع لاحقوق والحريات في ظل . ومن هنا يأتي معنى الشرعية الجنائية التع تحةع أو 

،  الحريات بصفة فعلية عن طريق  راس ها وتعزيزها بالنص على تجريم ك  ما يهز أمن ا شخاص

يم والعقاب فقط في ما ورد في  من نصوص بحصره للتجر  ، وعقاب ك  اعتدا  على سلام هم

طالما تن هك  رمة  بدورهاوالتع  ،  تى يصدا باب التعسم في وج  السلأة التنفيذية،  تشريعية

، أو  ال تواجد  لم تكن هنا  وقاية كافية يوفرها لهم مبدأ الشرعية الجنائية ، ماا شخاص

ٍ تستقل  ا جهزة التنفيذية  ن ها  مبدأ الفص  بين السلأات ب سدار اللوائح الت
ع شقورٍ تشريعيا

يا على ا فرادتمث   ، أو استقلال فرسة الشقور بسَنا تدابي  واجرا ات تهدد أم هم "فالدولة    تجنا

 ، كما يقال. (8)ترُدا أبدا الحريات التع تبتلعها"
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بار الدستور أساسا للشرعية الإجرائية من ف ن اعت،  للإجراءات الجزائيةوبالنسبة 

ريعية )القوانين واللوائح( بالتعبي  عن هذه داه ال  ام القواعد التش، مؤ  النا ية الشكلية

،  ، ا مر الذأ يوجب على المشرة أن يعالج الموضوعات التع تمر الحرية بك  دقة وانتباه الشرعية

ة وتكوينا قانونيا ، وذلك  ، ف لا عن التكوين السياسلع وهو ما يقتضلع في المشرة الجنائي ِ رَفيا

هو ما  ، و بك   كمة وادرا  للمبادئ التع وردت فيها  تى يتمكن من تفسي  النصوص الدستورية

 .(9)يجنب السلأة التشريعية اسدار أأ تشريع يتجاوز الحدود التع وضعها الدستور 

، أن  ستور لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية وقواعدهالدمن نتائج كفالة  ولهذا ف ن

، و  يجوز  طرف السلأات العامة في الدولةالقوانين وا نظمة الإجرائية يجب أن ا ل  ام اها من 

تجاوزها بالتقييد أو الإلقا . و  يجوز أي ا للتشريع الذأ تصدره السلأات ا ختصة للدولة في 

د هذه القواعد الإجرائية أو ينتقص م ها ، لكونها سيقة من مبادئ  الظروف ا ستثنائية أن يقيا

 م، وأسةى  دستورية أعلى قدرًا
ً
 تى تلك النصوص  تجريدًا من غي ها من النصوص ، وأك   رتبة

 .(10)التع تصدر في الظروف ا ستثنائية

ا بأبيعت  ، ب  هو خاضع  ، ا  أن  لثر مألقا واذا كان نظام ا  كام العرفية استثنائيا

ن أسول  وأ كام  ، فلا يجوز لتشريع ا  كام العرفية سوا  كان قانونا أو لوائح  للدستور الذأ يبيا

د قواعد الشرعية الجنائية الإجرائية التع رسم الدستور مبادئها ليماتوتع ،  ، و دودها ، أن يقيا

 .(11)وا  كان مرالفا للدستور 

الجنائية وما ي  تب ع ها منأقيا من عدم اجازة  النصوص شرعيةأن قاعدة  حاس وال 

، وهو ا مر الذأ  ياتهمرجعية القوانين الجنائية ترتبط أساسا بكفالة  قوق المواطنين وضمان  ر 

 ، وهي نابعة من القواعد العليا التع يل  م اها المشرة في زمننا  رسة كافة الدساتي  على النص علي 

، وترتبط بالقيم  المعاسر. وبالتالي نرلص الى أن للشرعية الجنائية قيمة أعلى من الدستور نفس 

 .(12)ا  أو ا نتكاسب  ا ن هوالتع   تق ، الإنسانية والح ارية الدائمة

 الجنائيةالنصوص لشرعية الفصل بين السلطات كأساس دستوري :  الفرع الثاني

، وهو الفص  بين  تعتب  الشرعية الجنائية أهم كمرة  سةى المبادئ الدستورية 

، ومؤدف مبدأ  ،  يث يعدا الفقي  القانوني مونتثسكيو أول من نبا  الى هذا التب ير السلأات

الفص  بين السلأات أن السلأة التشريعية هي سا بة ا ختصاص التشريعي في اسدار 

لقوانين. كما أن القول بقي  ذلك معناه ا عتدا  اضلع سوف أن يأبق ا، وما وظيفة الق القوانين

 .(13)هو المصدر الو يد للتجريم والعقاب  ن القانون  ، على  ق السلأة التشريعية
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دة يتمتع بقيمة دستورية ، يراطب كلا من  ولهذا ف ن مبدأ الشرعية الجنائية بجوانب  المتعدا

عن السلأة الق ائية. ووفقا لهذا ا ساس   يجوز  ، ف لا السلأة التشريعية والتنفيذية

، كما   يجوز للسلأة التنفيذية اسدار اللوائح  للسلأة التشريعية أن تصدر قوانين مرالفة لها

أو القيام بأعمال متعارضة معها. وعلى السلأة الق ائية ا   ام القواعد الإجرائية في اطار هذه 

 .(14)الشرعية

 الثاني:المطلب 

 تدخل آلية الرقابة على دستورية القوانين الجنائية لحماية الحرية الشخصية أساس

ا من خلال ولية الرقابة على   تتجلى الشرعية الدستورية ك مانة لاحقوق والحريات عمليا

دستورية القوانين )فرة أول(، وبصفة خاسة للوقوف  يال خأورة انحراف التشريعات الجنائية 

 شرعية الدستورية لحرية ا فراد)فرة كاني(ال والتنظيمات واللوائح عن

الفرع الأول: وظيفة آلية الرقابة في حراسة الشرعية الدستورية للحريات ضمن الأنظمة 

 : الديمقراطية

أسبحة الحاجة ماحة الى الرقابة على دستورية القـوانين فـي مواجهـة ا نظمـة الديكتاتوريـة 

 م ها جاكما على أنفاس الحرية الى يومنا هذا.التع اند ر بع ها و  يزال البع  الآخر 

، يعتبـــ  عمـــلا  فالقــانون فـــي النظـــام الـــديمقراطي وعلــى رأســـ  الدســـتور بمـــا يحملــ  مـــن مبـــادئ

فيــــ   ـــــلع  مـــــن "القداســـــة" التـــــع تســـــتمد قيم هـــــا مــــن المشـــــروعية التـــــع   يجـــــوز المســـــاس اهـــــا. غيـــــ  أن 

ســتقلالها للقـانون فـي غيــ  مـا نصـة عليــ  التعسـم الـذأ قــد يأـرأ مـن بعــ  ا نظمـة ا سـتبدادية با

المبــــادئ الســــامية فــــي الدســــاتي  أدف الــــى البحــــث عــــن وســــيلة لحمايــــة القــــانون   مــــن بأــــ  الســــلأة 

م السلأة التشريعية أي ا. وفي هذا الإطار أسبحة الرقابة علـى  التنفيذية فحسب
ا
، وانما من تحك

، بحيــــث يقـــــوم الق ــــا  الدســـــتورأ  لـــــةدســــتورية القــــوانين أ ـــــد وظــــائم النظـــــام السياســــلع فــــي الدو 

ل الســــــلأة  بمراقبــــــة دســــــتورية القــــــوانين الصــــــادرة عــــــن ا غلبيــــــة الب لمانيــــــة  تــــــى يكــــــبح جمــــــا  تقــــــوا

 .(15)التنفيذية وانحراف السلأة التشريعية عن مهامها في  ماية الحقوق والحريات

 :  ستويينويستنتج أن الرقابة على دستورية القوانين دور في تحقيق ا ستقرار على م

؛ وذلـــــك بحســـــمها لل ـــــ اة بـــــين ا تجاهـــــات السياســـــية  ـــــول م ـــــمون بعـــــ  سياســـــلع   أولهماااااا

، فتنهــع بــذلك ا ضــأراب التشــريعي طالمــا أن القــوانين تعــرض علــى الق ــا   القــوانين الجنائيــة مــثلا

ـــ  مبـــادئه عـــن القـــيم المشـــ  كة لكافـــة فةـــات  الدســـتورأ للنظـــر فـــي مـــدف مأابق هـــا للدســـتور الـــذأ تعبا
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، التـــع تقـــوم بمراقبـــة  يـــم  تفرضـــ  المعارضـــة الب لمانيـــة القويـــة والمنظمـــةا جتمـــع. وهـــذا ا ســـتقرار 

، وكـــذلك الـــرأأ العـــام  الحكومـــة واســـتبدادها علـــى  ســـاب مبـــدأ الشـــرعية وســـيأرة أ كـــام القـــانون 

، ممـا يشـك  انتصـارا لاحريـات العامـة ترشـاه  القوأ الذأ يؤكر ب قأ  على أع ا  الهيةة النيابية

 لدولة. السلأات الحاكمة في ا

؛ فا ســتقرار القــانوني الــذأ يحســم ال ــ اة  ــول المراكــز القانونيــة والحقــوق التــع ثانيهماااأمــا 

تنشأ عن تأبيق القانون 
(16)

. 

خطورة انحراف التشريع الجنائي عن الشرعية الدستورية تستوجب تدخل  الثاني:الفرع 

 الرقابة لحماية الحرية الشخصية

، فيصــبح عبــارة عــن ضــمانة شــكلية    الشــرعية الجنائيــةقــد تنحــرف الســلأة العامــة بمبــدأ 

، ولــذلك فــ ن الشــرعية الجنائيــة فــي  ــدا  ترــدم ســوف مصــالحها وأهــدافها علــى  ســاب  ريــة ا فــراد

، والتع يعدا أهمها الرقابة علـى دسـتورية  ذاتها تحتاج الى ضمانات من أج   ماية النظام ا جتماعي

 .(17)القوانين الجنائية

  ــــ ام جهــــاز الق ــــا  مــــن طــــرف الســــلأة هــــو اعــــلان ســــريح م هــــا علــــى ام هــــان تلــــك انا عــــدم ا

. زيـادة الـى أنـ  تعبيـ  (18)ستورية هذا النظام السياسـلعد لى عدم قانونية وعوتأكيد قوأ  ، الحريات

، أو ربمـا قـ  أن النظـام السـارأ  سارخ على أن مبدأ الشـرعية المع ـ ف بـ  دسـتوريا لـثر لـ  أأا معنـى

ويعاقــب  ، ، فيجــرم مــا   يهــدد المصــاحة العامــة  قيقــة المســتبدة ينحــرف بمبــدأ الشــرعيةفــي الدولــة 

لـم يصــدر بشـأن  نــص عقـابي أو أن يوقــع العقـاب بشــك  عشـوائي دون مبــ ر لـذلك ا   مايــة  علـى مــا

 ع يثبة عكر ذلك.مع أن الواق ، المصاحة وا من العام

، ويمثــــ  مبــــدأ الشــــرعية  وازن المف ــــ ضنــــا تصــــبح النصــــوص العقابيــــة ذاتهــــا   تحقــــق التــــه و

الجنائية مصدر تهديد لاحرية الشخصية  ينما يحيم المشرة بالنصوص ويلويها لجهة دون أخرف. 

وبـــ  ي ـــيع معنـــى الشـــرعية الجنائيـــة اذا انحرفـــة السياســـة الجنائيـــة أو تأبيـــق النصـــوص الجنائيـــة 

لشـرعية الجنائيـة مصـدر بـذلك ا فتصـبح ، عن الشرعية الدستورية التع تصـون الحقـوق والحريـات

 خأر   مصدر  ماية.

،  ، يتمث  في  ق الدولة في العقاب اذا كان الدور الحقيقي للتشريع العقابي و تى الإجرائي و

، فــــ ن ذلــــك  بــــد أن  والــــذأ يت ــــمن بال ــــرورة المســــاس بحريــــة ا شــــخاص بشــــك  مباشــــر وجســــيم

ور ومـــا كرســـ  مـــن مبـــادئ لحمايـــة كرامـــة يجعـــ  نصوســـهما مرتكـــزة علـــى أســـاس متـــين قوامـــ  الدســـت
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، بـ  و تـى مــدخلا  تحكـم فـي ا فـراد العقـاب أداة قهـر و ،   أن تكـون نصـوص التجـريم و ا شـخاص

 .(19)لحرمان المواطنين من أم هم على أنفسهم مما يعصم بالحرية ذاتها

فا ســـــــاس أن الســـــــلأة  وواقاااااااع الأمااااااار يتعلاااااااق أساساااااااا بمااااااادى حرياااااااة السااااااالطة التشاااااااريعية؟

، وتتقيــد  ، اذ أنهــا ملزمــة أساسـا بأ كــام الدســتور  التشـريعية لهــا  ريــة واسـعة ولك هــا لثســة مألقـة

 .(20)بالمبادئ الأبيعية العليا التع تستمدا وجودها من وجود الإنسان وودميت 

لقيـــود افلـــ  أن ي ــع  ، ولقــد كــار نقـــاب فقهــع بـــين مــن يـــرف بــأن ســلأة المشـــرة هــي ســـلأة تقديريــة

، شـــرط عـــدم اهـــدار الحـــق أو الحريـــة أو القائهـــا  التـــع تنأـــوأ علـــى ا نتقـــاص مـــن هـــذه الحريـــة أو تقييـــدها

يــــا
ا
 ، . وهنــــا  رأأ وخــــر يجعــــ  مــــن الســــلأة التقديريــــة للمشــــرة هــــدفها تنظــــيم الحقــــوق والحريــــات(21)كل

، فــ ن  وضــوعيةشــرط عــدم ا نحــراف عــن القــرض الــذأ قصــده الدســتور ممــثلا فــي كفال هــا فــي  ــدودها الم

، ممـا يسـتوجب بألانـ   خالفتـ  للدسـتور و ـدود  نق ها القانون أو انتقص م ها سار مشوبًا بـا نحراف

ــدة عنــد تنظيمــ  لاحقــوق (22)ســلأت  التقديريــة . أمــا الــرأأ الثالــث فيــذهب الــى اعتبــار ســلأة المشــرة مقيا

،  والحريـــات التـــع أرســـ ها الدســـاتي لتقديريـــة هـــي ا ســـاس لهـــدم فكـــرة الحقـــوق اكـــون الســـلأة  ، والحريـــات

 .(23)والمشرة متى تجاوز نأاق سلأت  كان تشريع  محكوما بعدم دستوريت 

ن  و مهما يكن ا مر؛ ف ذا كانة للمشرة الجنـائي سـلأة تقـدير مـدف اعتبـار ا فعـال التـع تكـوا

، ا  أن ذلــك    مق  فيهــاديــده للإجــرا ات المناســبة لمتابعــة وكــذا مــدف تح ، جــرائم يــتم المعاقبــة عليهــا

ى ، والتـع يعـدا  ـق الحريـة الشخصـية  يبيح ل  ان ها  جوهر تلك الحقـوق والحريـات تحـة هـذا المسـةا

هــــا. فعلــــى التشــــريع الجنــــائي أن يراعــــي الحــــدود وال ــــوابط التــــع وضــــعها الدســــتور ســــلفا ،  يــــث  أهما

 أكس ها شرعية دستورية تصون الحرية الشخصية للأفراد.

الجاارائم  " مباادأ شاارعية : ى قــد أكدتــ  ا حكمــة الدســتورية العليـا فــي مصــر بقولهــاوهـذا المعنــ

 أن هذه الحرياة  ، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا لإقراره وتوكيده والعقوبات
ّ
، إلا

، وفاي الحادود التاي تكفال  ، فلا يكاون إنفااذ هاذا المبادأ لاإماا إلا بالقادر ذاتها هي التي تقيّد محتواه

صونها"
(24)

. 
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 الثالث:المطلب 

 تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين الجنائية  في الجزائر

دور الرقابة على دستورية القوانين في تقويم انحراف التشريع الجنائي عن  : الأول الفرع 

 الشرعية الدستورية

خصوسـا  ، ان الهدف من الرقابة الدستورية هو خدمـة  قـوق الإنسـان و رياتـ  ا ساسـية

، والمتمثــــ  فـــي تحصـــين  قـــوق و ريـــات ا فــــراد مـــن كـــ  خـــرق قـــد يكــــون  مـــن خـــلال بُعـــدها الـــوظيفي

 .(25)مصدره تشريعٌ معيبٌ دستوريا

ويقتضـــلع مبـــدأ الشـــرعية الجنائيـــة أساســـا أن يكـــون خ ـــوة الدولـــة لســـيادة القـــانون مرفقـــا 

 عتــدا  علــى كرامــة الإنســان ا، وعــدم    ــ ام الحريــة الشخصــيةاوالتــع تفــرض  ، بالرقابــة الق ــائية

عـــــن طريـــــق مـــــا يباشـــــره الق ـــــا  المســـــتق  وا حايـــــد مـــــن موازنـــــة بـــــين مصـــــالح الجماعـــــة والتـــــع تمثلهـــــا 

 ية شخص .، ومصاحة الفرد في  ما السلأة

كما يتجلى المعنى الحقيقي لمبدأ الشرعية الجنائية من خلال ما يتحقق من  مايـة القانونيـة 

، وفــــــي ضــــــو  المبــــــادئ  والخاســــــة معــــــا فــــــي ظــــــ  نصوســــــ  وتأبيقاتهــــــاوالق ــــــائية للمصــــــاحة العامــــــة 

 يدان بـرأ  كمـا   يفـرا الجـاني 
ا
س ا   ام الحريات الفردية و قوق الإنسان بأ  الدستورية التع تقدا

 من العقاب.

ولهذا عملة بع  الدول علـى انشـا  ا حـاكم الدسـتورية كهيةـات تمـارس الرقابـة الق ـائية 

و الحــــال فــــي مصــــر. فــــي  ــــين عمــــدت دول أخــــرف الــــى اعتمــــاد مؤسســــات شــــب  علــــى القــــوانين مثلمــــا هــــ

ق ــــائية ممثلــــة فــــي ا جلــــر الدســــتورأ للرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانين كمــــا هــــو الحــــال فــــي فرنســــا 

والجزائر مثلا. وقد جع  المؤسر الدستورأ في الجزائر تعيين تشكيلة أع ا  هـذه الهيةـة مرتلأـا 

مـــن  (26)183مـــا هـــو مبـــين فـــي المـــادة والق ـــائية ك ، ، التشـــريعية ذيـــة: التنفي بـــين الســـلأات الـــثلاث

 .(27)الدستور الجزائرأ 

، فــــ ن المؤســــر  واذا جةنــــا للرقابــــة الق ــــائية علــــى دســــتورية القــــوانين الجنائيــــة فــــي الجزائــــر

لهـا الدستورأ الجزائرأ قـد  خـلال الإسـلا ات  الدسـتورية مـننظـام الـدفع بعـدم  مـؤخرا باعتمـادفعا

امكانيـــة الاجـــو  للمجلـــر الدســـتورأ عـــن طريـــق ، وتوســـيع وليـــة الإخأـــار و  2016الدســـتورية لســـنة 

للنظـــر فــــي امكانيــــة للأفـــراد الاجــــو  غيـــ  المباشــــر عـــن طريــــق الأعـــن لــــدف الهيةـــات الق ــــائية  اعأـــا 

ليــــــا بــــــدورها ، فتقــــــوم الجهــــــات الق ــــــائية الع التشــــــريعات واللــــــوائح التــــــع تن هــــــك الحقــــــوق والحريــــــات
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،  2016مـن التعـدي  الدسـتورأ لسـنة  188المـادة أوردتـ   بالإ الة على ا جلر الدستورأ. وهذا ما

" يمكااان إخطاااار الجلاااي الدساااتوري بالااادفع بعااادل الدساااتورية بنااااء علاااى إحالاااة مااان :  والتـــع تـــنص

هااة قضااائية ، عناادما ياادّحي أحااد الأطااراف فااي الحاكمااة أمااال ج ، أو مجلااي الدولااة الحكمااة العليااا

أن الحكااااام التشاااااريوي الاااااذي يتوقااااات عليااااا  ماااااآل الياااااهاع ين هااااا  الحقاااااوق والحرياااااات التاااااي يضااااام ها 

بأنــ  اذا ارتـــأف ا جلـــر الدســـتورأ باعتبــار عـــدم دســـتورية نـــص  191كمـــا عقبـــة المـــادة  الدسااتور".

ده قرار ا جلر الدستورأ تشريعي ما  .، ف ن ذلك النص يفقد أكره ابتدا  من اليوم الذأ يحدا

ويعـدا تأــوير وليـة الإخأــار لحمايـة الحقــوق والحريــات تأـورا ماحوظــا للرقابـة علــى دســتورية 

، فمــن خــلال توســيع  2016القــوانين وللشــرعية الدســتورية فــي التعــدي  الدســتورأ الجزائــرأ لســنة 

ســـلا يات الجهـــات الدســـتورية ا ختصـــة بالإخأـــار يتـــدخ  ا جلـــر الدســـتورأ للبـــة فـــي دســـتورية 

 ك  تهديدا لاحرية الشخصية.والتع قد تش ، نين خاسة الجنائية م هابع  القوا

مة وليــة الإخأــار بالقــانون الع ـــوأ الــذأ يحــدد شــروط وكيفيــات تأبيــق الـــدفع  وقــد تــدعا

 . (28)2016المستحدكة من دستور  188بعدم الدستورية ، بنا  على ما نصة علي  المادة 

الدســـتورأ الجزائــرأ فــي تبنــع نظــام الرقابــة عــن طريـــق وتجــدر الإشــارة هنــا الــى تــأكر المؤســر 

، والــذأ  2008يوليــو  23الــدفع جــا  متــأكرا بنظيــ ه الفرنســلع فــي تعديلــ  للدســتور الفرنســلع المــؤرخ فــي 

، والتــع  61/1، وهــذا ب ضــافت  للمــادة  أســهم بشــك  كبيــ  فــي تأــوير رقابــة دســتورية القــوانين بفرنســا

"إذا  : ورية ا  كــام التشــريعية أمــام الق ــا  مباشــرة بنصــهامنحــة للمــواطنين  ــق الأعــن فــي دســت

ثباااااا أثنااااااء النظااااار فاااااي دعاااااوى أماااااال جهاااااة قضاااااائية أن نصّاااااا تشاااااريعيا يمثااااال اعتاااااداء علاااااى الحقاااااوق 

الااااة ماااان مجلااااي بناااااء علااااى إح -والحريااااات التااااي يكفلهااااا الدسااااتور جاااااإ إشااااعار الجلااااي الدسااااتوري

يفصاااال فيهااااا فااااي أجاااال محاااادّد. ويحاااادد قااااانون  هااااذه المسااااألة التاااايب -الدولااااة أو ماااان محكمااااة الاااانق 

 .(29)أساس ي شروط تطبيق هذه المادة"

ة تقييم دور الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر كآلية لتقويم الشرعي :الفرع الثاني

 الجنائية

،  ان واقــع اختصــاص ا جلــر الدســتورأ بــالجزائر بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين   ينعقــد تلقائيــا

، والتــع  وانمــا يســتوجب اخأــار رئثســ  بموجــب رســالة مــن قبــ  الجهــات ا خولــة دســتوريا لممارســة هــذا الحــق

، ورئــــثر  : رئــــثر الجمهوريــــة فـــي كــــلاث جهــــات هـــي 1996كانـــة محصــــورة فــــي ظـــ  التعــــدي  الدســــتورأ لســــنة 

ثيــ  مــن النصــوص ، ورئــثر ا جلــر الشــعطع الــوطنع. وهــو ا مــر الــذأ كاــن يــؤدأ الــى افــلات الك مجلــر ا مــة
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القانونيـة والتنظيميــة مـن مجــال الرقابـة الدســتورية السـابقة فــي  الـة مــا اذا لـم تحــر  هـذه الجهــات الإخأــار 

 .(30)2016الدستورأ. وهذا ما تدارك  المؤسر الدستورأ جزئيا في التعدي  الدستورأ لسنة 

ئـــر كونهـــا تجعـــ  مـــن فالنقـــد الموجـــ  فـــي هـــذا الصـــدد للرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين فـــي الجزا

دة بآليـة الإخأـار البعـدأ مـن طـرف الهيةـات  رقابة ا جلر الدستورأ قاسرة وبعدية ، كما أنها مقيا

 .(31)من الدستور الجزائرأ  188و 187ا حددة في المواد 

، م هـــا مـــا اعتمـــده المؤســـر الدســـتورأ  وهنـــا  عـــدة طـــرق للرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين الجنائيـــة

 : وم ها ما ينبغي ل  أن يسلكها في اطار اسلا  المؤسسات الدستورية،  بالجزائر

حصــن ينبغــي علــى المؤســر الدســتورأ أن يــوفر بعــ  الشــروط الشــكلية التــع يحةــع وي:  أولا

، عـن طريــق تجـاوز تعيـين رئـثر ا جلــر  اهـا هيةـة ا جلـر الدسـتورأ مــن تـدخ  السـلأة التنفيذيـة

،  مــن الدســتور المعــدل 183وريــة كمــا هــو محــدد فــي المــادة الدســتورأ ونائبــ  مــن طــرف رئــثر الجمه

، وهذا لكي يكون ا جلـر أك ـ   فينبغي أن يتم انتراب رئثر ا جلر ونائب  من طرف أع ا  الهيةة

ـا  لمبـدأ  شرعية و صانة مـن تـدخ  السـلأة التنفيذيـة التـع تعي همـا فـي الظـرف الحـالي ، وتأبيقـا فعا

  جلر الدستورأ  عمال السلأة التنفيذية.الفص  بين السلأات بمراقبة ا

، بوسـفها الحـارس  كما ينبغي توسيع تمثيـ  الجهـات الق ـائية فـي ا جلـر الدسـتورأ:  ثانيا

 الوفي لاحقوق والحريات.

، مــــن شـــــأنها أن تصـــــون الحريـــــة اذا  فالرقابــــة الق ـــــائية ومـــــا ترولــــ  لهـــــا الرقابـــــة الدســـــتورية

ال  اهـــة والكفـــا ة ب لقـــا  القـــرارات الإداريـــة  نات ا ســـتقلال وتـــوافرت فـــي الهيةـــة الق ـــائية كـــ  ضـــما

 .(32)ا خالفة للقانون 

يتـــدخ   أن يجيـــ  تـــدخ  ا جلـــر الدســـتورأ التـــدخ  الســـابق وبقـــوة القـــانون؛ بحيـــث:  ثالثاااا

ا جلـــر الدســـتورأ بشـــك  ســـابق وتلقـــائي لحمايـــة الحقـــوق والحريـــات مـــن النصـــوص واللـــوائح التـــع 

 تشك  خأرا عليها.

هـــــذا ينبغــــــي للمؤســـــر الدســــــتورأ الجزائـــــرأ أن يحةــــــع الحريـــــات بشــــــك  أمثـــــ   ــــــين يتــــــيح ول

، وبصـفة وليـة علـى دسـتورية القـوانين الماسـة  سلا يات أكب  للمجلر الدستورأ بالرقابـة السـابقة

 بالحقوق والحريات.

وفقـا لآليـة تدخ  ا جلر الدسـتورأ البعـدأ  2016لقد أجاز الدستور الجزائرأ في تعديلات :  رابعا
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. وهنــا قــد وســع المؤســر الدســتورأ (33)، ا مــر الــذأ نــادف بــ  كثيــ ا شــرا  القــانون مــن قبــ  نظــام الإخأــار

، وسلا ياتها في التدخ  للإخأار بعدم  ضمن نهج الإسلا ات الدستورية من دائرة الهيةات ا خولة دستوريا

،  يــث أســبح ب مكــان ا فــراد الأعــن عــن  دســتورية بعــ  القــوانين والتشــريعات الماســة بــالحقوق والحريــات

، وكــذا اللــوائح التــع تصــدرها الســلأة  طريــق الق ــا  فــي دســتورية القــوانين الصــادرة عــن الســلأة التشــريعية

 التنفيذية.

كمـــا هـــو  ، كمـــا أنا مـــن بـــين ال ـــمانات الدســـتورية أن  يتشـــك  الب لمـــان مـــن غـــرفتين:  خامساااا

ر مجلـــر ا مـــة بـــالجزائر بوســـف  غرفـــة كانيـــة فيمـــا تصـــدره ظـــ، اذ ين الحـــال فـــي فرنســـا والجزائـــر مـــثلا

، وخصوســا التكميليــة م هــا. وهــذا قــد تكــون  الهيةــة التشــريعية بــا جلر الشــعطع الــوطنع مــن قــوانين

، بواســـــأة غربلـــــة التشـــــريعات الجنائيـــــة لـــــدف أك ـــــ  مـــــن هيةـــــة  فيـــــ  ضـــــمانة قانونيـــــة أوفـــــر لاحريـــــات

 الاجو  للرقابة الدستورية.  ، وقب تشريعية لتفادأ الثقرات الممكنة

فــــــ ذا كبــــــة أن القــــــانون ذاتــــــ  يكتنفــــــ  القمــــــوض بوجــــــود فجــــــوة تنرــــــر مــــــن خلالهــــــا الســــــلأة 

، أو كان القانون يرالم سـرا ة الحريـات المقـررة فـي الدسـتور  التنفيذية أعمدة الحرية الشخصية

هـــذا الحيـــم عـــن يجـــب أن تكـــون هنـــا  معارضـــة برلمانيـــة قويـــة ومنظمـــة لتحريـــك الـــرأأ العـــام تجـــاه 

أســـــا ب قيم المؤسســـــة التشـــــريعية بمـــــا يشـــــك   مايـــــة لاحريـــــات العامـــــة ووال ـــــقط لتســـــت ، الدســـــتور 

يرشاه الحكام
(34)

. 

  الخاتمة:

د نتائج ومق   ات البحث في النقاط الآتية:  بعد هذه الدراسة يمكن أن نعدا

يحمل  من قيم دستورية يعدا مبدأ الشرعية أهم دعامة دستورية لحماية الحرية الشخصية، بما  -

سامية التع تحةع  قوق الإنسان و ريات ، كمبدأ سيادة القانون، والفص  بين السلأات، 

 واللذان ي فيان على الشرعية الجنائية قيمة دستورية.

ا منيعا تجاه انحراف التشريع الجن - ائي تعتب  الشرعية الدستورية في جان ها الشكلي والهرمي سدًّ

ا في نصوص التجريم والعقاب، وكذا عن ا   ام و ماي ة الحقوق والحريات المقررة دستوريا

وذلك من خلال الرقابة على دستورية القوانين الجنائية كآلية هامة لتقويم الإجرا ات الجنائية.

الشرعية الجنائية وفقا للأسر والمبادئ الدستورية التع تع  ف بالحرية الشخصية وتوفر لها 

 لتشريع الجنائي قد ينحرف ع ها.الحماية، خاسة وأن ا
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نبغي للمؤسر الدستورأ الجزائرأ أن يحةع الحريات بشك  أمث ،  ين يتيح سلا يات أكب  ي -

للمجلر الدستورأ ، وهذا عن طريق الرقابة السابقة بقوة القانون وبصفة تلقائية على دستورية 

 فة لآلية الإخأار المباشر من طرفاللوائح والتشريعات التنظيمية الماسة بالحقوق والحريات ، اضا

 ا فراد لهذه الهيةة.

  الهوامش:
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 .83، ص ، المرجع  نفس  : البياتي . نقلا عن81القاهرة.ص  ، 1961
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وأكره في تأوير الرقابة الدستورية في الجزائر( مجلة الحقوق  2016تورأ : )التعدي  الدس أونثسلع ليندة - 25

 .101، ص  2016جوان  ، 06، العدد  جامعة خنشلة ، والعلوم السياسية
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( 12: "يتكون ا جلر الدستورأ من اكنع عشر ) 2016فقرة أولى من الدستور المعدل في  183تنص المادة  - 26

( 2، واكنان ) ( أع ا  من بي هم رئثر ا جلر ونائب رئثر ا جلر يعيا هم رئثر الجمهورية4: أربعة ) ع وا

، واكنان  نتر هما ا حكمة العليات( 2واكنان ) ، نتر هما مجلر ا مةي( 2واكنان ) ، ينتر هما ا جلر الشعطع الوطنع

 ( ينتر هما مجلر الدولة".2)
، يت من التعدي   2016مارس سنة 6الموافق لـ   1437مؤرخ في جمادف ا ولى عام  10-16قانون رقم - 27

مادف ا ولى ج 27لمؤرخة في ، ا 53، سنة  14عدد  ، الدستورأ بالجزائر. الجريدة الرسمية لاجمهورية الجزائرية

 . 2016مارس سنة  7الموافق لـ  
ة عام  22مؤرخ في 16-18ع وأ رقم  قانون  - 28 ، يحدد شروط 2018سبتمب  سنة  2هـ الموافق 1439ذأ الحجا

  26بموجب المادة   2019مارس  7ويبدأ سريان هذا القانون ابتدا  من  .وكيفيات تأبيق الدفع بعدم الدستورية

 من .

 5هـ الموافق 1439ذو الحجة  25، سادر بتاريخ 55، سنة  54المصدر: الجريدة الرسمية لاجمهورية الجزائرية، عدد 

 . 2019سبتمب  
 : .المصدر2011أفري   19القاهرة  -: ايهاب مرتار محمد فر ات ترجمة-الدستور الفرنسلع باللقة العربية -29

http : //www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/ constitution_arabe.pd 

 :  وأس  النص بالفرنسية

L’article 61-1 « Lorsque ,à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une 
disposition législative porte atteinte aux droits et liberté que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans 
un délai déterminé. 
Une loi organique déterminé les conditions d’application du présent article » 

source : http : //www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf   
 (téléchargé le : 22-02-2019)  

: )توسيع اخأار ا جلر الدستورأ ودوره في تأوير نظام الرقابة  ، ودن  رياض يعث  تمام شوقي - 30

لحقوق والعلوم ا( بحث بمجلة -2016ية في ضو  التعدي  الدستورأ الجزائرأ لسنة مقاربة تحليل-الدستورية

 .157-156، ص  2016، أكتوبر  14، عدد  ، الجزائر الوادأ ، خ رجامعة  مة ل ، السياسية
: "يُرأر ا جلر الدستورأ رئثر  على مايلي 187في المادة  2016ينص التعدي  الدستورأ الجزائرأ لسنة  - 31

الجمهورية أو رئثر مجلر ا مة أو رئثر ا جلر الشعطع الوطنع أو الوزير ا ول. كما يمكن اخأاره من خمسين 

ن في الفقرتين السابقتين الى الإ  ( ع وا في مجلر ا مة.  30كلاكين )، أو  ( نائبا50) خأار تمتد ممارسة الإخأار المبيا

أدناه".  يث ت من التعدي  توسيعا للهيةات ا خولة بالإخأار  188بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 

ة للمجلر من اختصاص جديد 188ان بقرفتي . بالإضافة الى ما منحت  المادة ونواب الب لم ، ب ضافة الوزير ا ول 

 الدستورأ. 
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، سوا  ب  ال ها على  مثال  الدكتور سليمان بارب الذأ دعا الى اعتماد الرقابة على دستورية القوانين الجنائية -33

ر في الدفع بعدم الدستورية من طرف القاضلع الجزائي بمناسبة ظ، أو بمنح سلا ية الن محكمة دستورية عليا

: ) شر   نظره في الدعاوف الجزائية وفقا  ختصاس  بالفص  فيما يتفق مع مبدأ الشرعية الدستورية. ينظر كتاب 

 .13، ص 1، ج قانون العقوبات الجزائرأ( مرجع سابق 
 .227-226:  .صع السابقالدول النامية( المرج م في: )نظرات في أنظمة الحك ، عبد الحميد متولي - 34

 

 


